قال رسول الله : إن الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه 
وطعمه ولونه. أخرجه ابن ماجه وضعفه أبو حاتم. 


€ وللبيهقي: الماء طهور الا إن تغير ريحه أو طعمه أو لونه بنجاسة 
ا 


الحديث أحرحه ابن ماحه(١۲٥)»‏ قال: حدثنا محمود بن خالد والعباس ابن 
الوليد الدمشقيان» قالا: ثنا مروان بن محمد ثنا رشدين» أنبأنا معاوية بن صالح؛ عن 
راشد بن سعد» عن أب أمامة الباهلي. 

وأخرجه البيهقي(553/1١).؛‏ من طريق أي الأزهر» ثنا مروان بن محمد به. 

وأخعرجه الطبراني في الكبير(5/8 »)٠١‏ من طريق العباس بن الوليد الخلال» ثنا 
مروان بن محمد به» إلا أنه قال: إلا ما غلب على ريحه أو طعمه» ولم يذكر اللون. 

وقي إسناده رشدين بن سعد المصري. 

ضعفه أحمد بن حنبل» وقدم ابن لميعة عليه. وقال جى بن معين» كما في رواية 
ابن أبي حيثمة عنه: رشدين بن سعد لا يكتب حديثه. وقال على بن الحسين ابن 
الجنيد: سمعت ابن نمير يقول: رشدين بن سعد لا يكتب حديثه. وقال أبو حاتم 
الرازي: رشدين بن سعد منكر الحديث» وفيه غفلة» ويحدث بالمناكير عن الثقات»› 


ضعيف الحديث ما أقربه من داود بن الحبرء وابن طيعة أسترء ورشدين أضعف. وقال 
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أبو زرعة: ضعيف الحديث ” . وقال قتيبة: كان لا يبالي» ما دفع إليه 
قرأه ‏ . وقال النسائي في الضعفاء والمتروكين(ت”١5):‏ متروك الحديث. 

وقال ابن عدي في الكامل(59/7١):‏ ورشدين بن سعد له أحاديث كثيرة غير ما 
ذکرت» وعامة أحاديثه عن من يرويه عنه ما أقل فيها من يتابعه أحد عليه» وهو مع 

واختلف على مروان بن محمد: 

فرواه عنه محمود بن خالد» والعباس بن الوليد الخلال» كما عند الطبراني 
»)۱۰٤/۸(‏ وأبو الأزهرء كما في سنن البيهقي(١/59١)‏ ثلاثتهم؛ عن مروان ابن 
محمد» عن رشدين بن سعد» عن معاوية بن صالح؛ عن راشد بن سعد» عن أبي أمامة. 

وخالفهم عيسى بن خالد» فأخرجه الدارقطيٰ(۲۸/۱)» ومن طريقه أخرحه ابن 
الجوزي في التحقيق في أحاديث الخلاف(١/١٠)»‏ عن عيسى بن خالد» نا مروان ابن 
محمدء عن رشدين بن سعد» عن معاوية بن صاڂ» عن راشد بن سعد» عن ثوبان» 
فجعله من مسند ثوبان. 

وتابع محمد بن يوسف الغضيضي مروان بن محمد في جعله من مسند أبي أمامة» 
فأخرجه الدارقطي في السنن(١/۲۸)»‏ وابن عدي في الكامل(57/8١)»‏ والطبراني في 
الأوسط(١7/1١5)»‏ من طريق محمد بن يوسف الغضيضي» ثنا رشدين بن سعد به. 

قال الدارقطيي: لم يرفعه غير رشدين بن سعد» عن معاوية بن صالح» وليس 
بالقوي» الصواب فيه قول راشد. 

كما تابع ثور بن يزيد رشدينَ بن سعد فأخرحه البيهقي في السنن الكبرى 
»)555/١(‏ قال: أحبرنا أبو عبداللّه» أنا أبو الوليد» ثنا الشاماقء ثنا عطية بن بقية ابن 


)١(‏ الجرح والتعديل(511/5). 
(۲) التاريخ الکبیر(٣/۳۳۷).‏ 
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الوليدء ثنا أبي» عن ثور بن يزيد» عن راشد بن سعد عن أبي أمامة» عن البي غ 
قال: إن الماء طاهرء إلا إن تغير ريحه أو طعمه أو لونه بنجاسة تحدث فيه. 

وإسناده ضعيف» فيه عطية بن بقية» ووالده بقية بن الوليد. 

وأحرجه البيهقي(١/570)»‏ قال: أخبرنا أبو حازم الحافظ» ثنا أبو أحمد الحافظء 
ثنا أبوالحسن أحمد بن عمير بن يوسف الدمشقي بدمشق» ثنا أبو أمية يع محمد ابن 
إبراهيم» ثنا حفص بن عمر» ننا ثور بن يزيد به. 

وهذا سند ضعيف جداً غير صالح في التابعات» لأن فيه حفص بن عمر الرازي 
الإمام» وقيل: الواسطي» وقيل: هما اثنان. 

قال فيه أبو حاتم الرازي الجرح والتعديل(۳/٤۱۸):‏ كان يكذب. 

وقال البخاري التاريخ الكبير(۷/۲٦۳):‏ يتكلمون فيه. 

e ES 

راخف فيمعلن واه سوك 

عا وا عون سنويو شيم أ اناف وو . 

- وروي عنه مرسلاء أخرجه عبد الرزاق(۸۰/۱)رقم ١714‏ عن إبراهيم ابن 
محمد» عن الأحوص بن حكيم عن راشد بن سعد - في المطبوع عامر بن سعد» وهو 
حطا - أن البي #5 قال: لا ينجس الماء إلا ما غير ريحه أو طعمه» أو ما غلب على 
ريحه وطعمه. 

وهذا إسناد ضعيف جداً من أجل إبراهيم بن يجى. 

وأحرجه أبو مسهر في نسخته()» قال: حدثنا عيسى بن يونس» ثنا الأحوص» 
عراش يم سف قال "قال رشو الله ةاتفل كرة: 

ومن طريق عيسى بن يونس أحرجه الطحاوي(١7/1١)»‏ والدارقطئ(59/1)» قال 
الدارقطي بعده: مرسل» ووقفه أبو أسامة على راشد. 


.)۲١٠/۷(نازيملا لسان‎ )١1١ 
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وأحرجه الدارقطئ(١/۲۸)»‏ قال: حدثنا ابن الصواف» نا حامد بن شعيب» نا 
سريج» نا أبو إسماعيل المؤدب وأبو معاوية» عن الأحوص» عن راشد بن سعد» قال: 
قال رسول الله : لا ينجس الماء إلا ما غير طعمه أو ريحه. قال الدارقطيئ: لم يجاوز 
به راشد. 
إسماعيل» نا بو البحتري» نا ابو اا :نا الأحوص ن حکیم» عن أبي عون وراشد 
ابن سعد» قالا: "الماء لا ينجسه شيء» إلا ما غير ريحه أو لع" 

فالحديث في إسناده احتلاف كثير» فتارة من مسند أب أمامة» وتارة من مسند 


توباك. 


وتارة 0 وتارة ا وتارة 0 
كلام أهل العلم في ا حديث 


- رجح أبو حاتم إرساله» قال ابن أبي حاتم في العلل(1١/5‏ 4): " سألت أبي عن 
حديث رواه عيسى بن يونس» عن الأحوص بن حکیم» عن راشد بن سعد» قال: 
قال رسول الله يه لا ينجس الماء إلا ما غلب عليه طعمه ولونه» فقال أبي: يوصله 
رشدين بن سعد» يقول: عن أبي أمامة» عن البي 6 ورشدين ليس بقوى» 
والصحيح مرسل. 

- وضعفه الشافعي في الأم(517/8)» وقال - كما في سنن البيهقي الكبرى 
:-)۲٦۰/۱(‏ وما قلت من أنه إذا تغير طعم الماء ولونه وريحه كان بحسا يروى عن 
البي هَل من وحه لا يثبت أهل الحديث مثله» وهو قول العامة لا أعلم بينهم فيه 
ىلاق ٩‏ , 


)١(‏ انظر احتلاف الحديث يمامش الأم(۲/۷١١)»‏ والتحقيق لابن الجوزي(٤ »)١‏ وتلخيص الحبير 
»)٠١/١(‏ وتنقيح التحقيق(١/۲٠٠).‏ 
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- وضعفه الدارقطئ في العلل كما في البدر المنير(۸۲/۲)» وتلخيص الحبير 
.)15/١1(‏ 

- وضعفه البيهقي في السئن(١570/1).‏ 

- وقال النووي في المجموع(١1/١7٠١):‏ واتفقوا على ضعفه» وقال في الخلاصة 
:)59/١‏ هذا الحديث أوله صحيح» لكن ضعيف الاستثناء. 

- وقال ابن الملقن في البدر المنير(؟/87): فتلخص أن الاستثناء المذكور ضعيف» 
لا يحل الاحتجاج به؛ لأنه ما بين مرسل وضعيف. 

- وقد حزم بضعف الحديث العراقي ومغلطاي في شرح ابن ماجه» كما في فيض 
القدیر(۳۸۳/۲)ح 7055. 
ا مسائل الفقهية 
المسألة الأولى : 

مع أن الحديث ضعيف إلا أن العلماء متفقون على صحة معناه» وأن ما تغير 
بالنجاسة أحد أوصافه الثلاثة فهو نجس» كما سبق عن الشافعي وغيره من أهل العلم. 

وقد احتلفت مسالك أهل العلم» هل يستدلون بالإجماع أو بالحديث ؟ 

- فجماهير العلماء يستدلون بالإجماع كما سبق عن الشافعي وابن المنذر 
والنووي وابن حجر وابن تيمية والشوكاني. 

قال ابن الملقن في البدر المنير(۸۳/۲-٤۸):‏ فإذا علم ضعف الحديث تعين 
الاحتجاج بالإجماع» كما قاله الشافعي والبيهقي وغيرهما من الأئمة. اه 

ونقل ابن المنذر في الإجماع(ص: :)"٣‏ أجمع العلماء على أن الماء القليل أو الكثير 
اا عام قفرت | حل | ا ار الود أن برضا ی كيج عند 
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- ومنهم من يسلك طريقة أخرى فيقول: إن الحديث وإن كان ضعيفاً إلا أن 
الإطباق على قبوله وصحة معناه يجعله يرتقي إلى درجة الاحتجاج؛ وهذه طريقة من 
لا يحتج بالإجماع باعتباره دليلاً شرعياء وهم ندرة من أهل العلم. 
المسألة الثانية: 

احتلف أهل العلم في أقسام المياه على قولين: 
القول الأول: 

أن الماء ثلاثة أقسام: طهور وطاهر وجسء وهو قول جمهور أهل 
ال 

فالطهور: هو الماء الباقي على خلقته حقيقة كماء الآبار والأفهار والبحار» أو 
كما كاماد الفير كن رقي دلق 

وحكمه: أنه طاهر في نفسه مطهر لغيره. 

والطاهر: هو الطاهر في نفسه» ولا يطهر غيره» فيستعمل في الشرب وسائر 
الامفيوا كدهزة ان ES‏ 

والنجس: هو غير الطاهر والطهور. 

ومن أدلتهم على هذا القول: 

-١‏ قوله تعالى:[ وأنزلنا من السماء ماء طهوراً © الفرقان: ٤۸‏ مع قوله تعالى: 
إرويتزل عليكم من السماء ماء ليطه ركم به ) الأنفال: .١١‏ 

فهذا دليل على أن " طهور " معناه مطهر» وفيه معن التعدي والتكثير» ومثله قوله 
: هو الطهور ماؤه الحل ميتته» يعي البحر كما سبق. 

؟- واستدل بعضهم بحديث: "هو الطهور ماؤه" » ووجه الاستدلال هم بهذا 
الحديث دقيق ولطيف» قالوا: لأن سؤال الصحابي ذه لم يكن سؤالاً عن طهارة ماء 


.)5/259/١(مساق انظر الإنصاف(۲۲-۲۱/۱)» وحاشية ابن‎ )١( 
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البحرء فإن طهارته كانت متقررة معلومة» ولذا جاء السؤال عن الطهورية: أي عن 
وهذا دليل على أنه كان قائما في ذهن الصحابي أن هناك ماء طاهرا لا يرفع 
الحدث» وهذا ما اصطلح على تسميته ب ' الطاهر ". 
+ك"كجه الجتعدار ححص ا ای کے و ق 
)1( : ر f‏ ( خ . اء . 
الوا كك > وشيه عن الوضوء بفضل المرأة > ويه عن غمس القائم من النوم يده 
ا 
قال بعضهم: فهذه المياه مع أنها ليست بنجسة» فقد ورد النهي عن الوضوء أو 
الاغتسال اء وإذ قد ورد النهى عن البول في الماء الراكد» فإن النهى يقتضى الفساد. 
ولذلك قال بعض فقهاء الظاهرية وغيرهم: إن هذا الماء الراكد الذي بال فيه 
البائل» لا يجوز الوضوء به من البائل» ولا يرفع حدثه؛ لأنه ماء أفسده على نفسه فقط 
ا . ) (5) 
فلا يصلح للطهورية له ٠‏ . 
القول الثاين: 
أن الماء قسمان: طهور ونحس» وأنه لا يوحد قسم وسيط بين هذين القسمين» 
وهو قول الحسن البصري» وسفيان» ورواية عن الإمام أحمد» وهي المنصوصة في أكثر 
اللفويفة و ا كرون اليه ور جه فد من اللات کان الفا 


)١(‏ سيأت برقم (۷) إن شاء الله. 

(۲) سيأت برقم (9) إن شاء الله. 

(9) سيان برقم (49) إن شاء الله. 

.175 مسألة‎ .)١ ه8"-١‎ 541 ه5-1١‎ 5/١ المحلى‎ )٤( 
مجموع الفتاوی(۳۳۱/۲۱).‎ )5( 

(5) فتح القدیر(۸/۱٤)»‏ اللباب شرح الكتاب(١57/1١).‏ 
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ان عقي الي وا ا ابو ت تابن ا رال کان وات 
عبد الرحمن السعدي “ وغيرهم. 

واستدل هؤلاء بأدلة كثيرة منها: 

-١‏ قوله تعالى: 9[ وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط 
أو تافافل درا اء ترا ا ا القية 0 ا 417 

فقوله تعالى: " ماء " نكرة في سياق النفي فتعم كل ماءء فكل ما سمي ماء جاز 
رفع الحدث بهء ولو كان متغيرا» ولا يخرج عن ذلك إلا إذا نقلناه عن مسمى الماء 
المطلق إلى مسمى آحرء أو حصل الإجماع على منع استعماله كالمتغير 
N‏ 

؟- قوله 6#: إن الماء طهور لا ينجسه شيء» مع ورود الاستثناء كما في حديث 
الباب: إلا ما غلب على لونه وطعمه وريحه. 

فهذا دليل قوي هم بأنك لو تأملت الحديث وحدته يحكم للماء بالطهورية أصلا 
وأنه لا ينتقل منها إلا إلى النجاسة إذا تغير بعض أوصافه بماء فهو إما طهور وإما 

-٠‏ قوله ##: هو الطهور ماؤه الحل ميتته. 

قال بعضهم: ماء البحر متغير بالملوحية الزائدة» وهذا الذي جعل الصحابي يرتاب 
في حكمه» ومع تغيره حكم له البي غ بأنه طهور» فدل على أن ما تغير 


)١(‏ شرح الز رکشي‌(۱۲۹/۱). 

(۲) مجموع الفتاوی(۲۱/٤۱-۲٤۲۹۰).‏ 

(۳) قهذيب السنن(۱/٦٥-٤۷).‏ 

.)١٠٦٠٥۷۰٥۸/١(رارحلا السيل‎ )٤( 

(ه) الفتاوى السعدية(١/۲۲١٠۲)»‏ يمجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيار في شرح جوامع 
الأخبار(ص: ١ه)‏ ضمن المجموعة الكاملة لمؤلفات السعدي(؟/الحديث). 


(5) مجموع الفتاوى(١؟/5١).‏ 


شرح بلوغ المرام 602 


بالطاهرات فهو باق على طهوريته إلا إذا غلبت عليه أجزاء المادة الموضوعة فيه 
تد يتغل إلى :مشي الا أضلك فلو أطت إن كارع ا كن و 
أو باقلاء © أو غيرها فصارت كثيرة غالبة على الماء فحيقذ لو ميته ماء كنت 
مخطئاً بإطلاق الماء عليه» بل هو ماء ورد أو زعفران أو ماء باقلاء... الح . 

ومندعانة ال قور المشمر أذ طق انا وار لاله قا هقان لاو قاف اد عالت 
نالفاي 1 وا و و انون ما قدي یل ان 
المقصود. وما كان تغيره بأصل خلقته» فلا فرق عندهم بين ماء البحر» وبين ما 
أضيف إليه املح حي صار مالحا قالوا: ومن قال بالفرق بينهما يلزمه الدليلء ولا 
دليل هناك © , 

- أنه ثبت عن البي # الأمر بالغسل مماء حلط فيه بعض الطاهرات» ففي قصة 
الحرم الذي وقصته راحلته» قال البي ##: اغسلوه ماء وسدر. رواه البخاري 
(۱۲۹۷۰۱۲۹۸)» ومسلم(۲/٥٦۷-۸٦۸).‏ 

من المعلوم أن الماء إذا أضيف إليه سدر فإنه يتغير به» وكذلك في حديث أم عطية 
لما جاء النبي يك والنسوة يغسلن اينته: اغسلنها بماء وسدرء ثلاثاً أو حمسا أو سبعا 
أو اقطان E LENE A Sana‏ ويفا مق 
كافور". رواه البخاري(۷۳/۲) ح٤‏ ۰۱۲۰۳۰۱۲۰ ومسلم(؟/1147-7157)ح999. 

وكذلك ورد في أمر الرحل الذي أسلم أن يغتسل بماء وسدر» كما قي مصنف 
عبدالرزاق(9/5)ح ۰4۸۳۳ وأحمد(ه/١51)»:‏ وسنن أبي داود(ح757)» والترمذي 


(ح »))٠۰١‏ والنسائي(۱۰۹/۱)» والطبران في الکبیر(۳۳۸/۱۸) ح٦٦۸‏ وابن 


)١(‏ قال في اللسان: الزعفران: هذا الصبغ المعروف» وهو من الطيب... مادة زعفر. 

(۲) قال في اللسان: ورد كل شجرة: تَوْرُهاء وقد غلبت على نوع الحوْحم... مادة ورد. 

(م) قال في اللسات: والباقلاء الفول» اسم سواديء وله الجرجرء إذا شَدّدت اللام قصّرتء وإذا 
کا مَدَدت... مادة بقل. 


.)۳۳۱ » ۲۹-۲٤/۲۱ انظر مجموع الفتاوی(‎ )٤( 
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حزمة(۱۲۹/۱)ح٠٠۲»‏ من حديث قيس بن عاصم قال: "أتيت البي 6# أريد 
الا امن أن اع ها وسار" برعت ا ج 

ه- ما رواه امد( »)۳٤۲۱۰۳٤۲/‏ والنسائي(۱۳۱/۱)» وابن ماحه(ح۳۷۸)» 
وابن خزية(ح »)۲٤٠١‏ والبيهقي في السنن(١/۷)»‏ عن أم هانئ رضي الله عنها "أن 
البي مُق اغتسل يوم فتح مكة من قصعة فيها أثر العجين" وسنده صحيح 7" . 

ومن المعلوم أن العجين قد يتحلل مع الماء» وترتفع بعض أجزائه في الماء فتغيره. 

5- أن البي عله وأصحابه كانوا يسافرون ويحملون الماء في أسقية كان غالبها 
من الأدم (الجلود)» وهي تؤثر في الماء في لونه وطعمه وريحه» ويتحلل منها مع الوقت 
أحزاء تؤثر في الماء» ولم ينقل عن البي ج ولا عن أحد من أصحابه أنهم كانوا يتقون 
استعمال هذا الماء في سائر الطهارات. 

۷- أن أمر الماء من الأشياء الى تكثر حاجة الناس إليهاء وسؤالهم عن أحكامهاء 
اهم إلا أشد من عات إلى :ينان مسار الأحكام» ريع جا أن يوجن قي 
شرعي للمياه» ولا ينقل عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم القول به . 
الجواب عن أدلة القول الأول: 

انجس ل e‏ لله علو اساي E‏ ل 
وصف ماء أهل الحنة بذلك بقوله: ([ وسقاهم رهم شراباً طهورا) الإنسان: .7١‏ 

مع عدم حاجة أهل الحنة إلى التطهر به» فالمقصود وصفه بالطيب والطهارة» فهو 
معئ طاهر» مثل: صبور» وصابر» وشكور وشاكرء وما كان على نحو هذاء فاسم 
الماء مطلق في الكتاب والسنة. 

)١57/؟(عومجملاو‎ )١17١/7(ةنسلا وقد حسن البغوي» والنووي» وصححه الألباني. شرح‎ )١( 
والإمام في معرفة أحاديث الأحكام(؟/89).‎ )١55-1١77/1(ءاورإلاو‎ 

(۲) وصححه ابن خزيمة» والألباني. صحيح ابن خزيعة(1١/9١١)‏ والإرواء(١/55)‏ والإمام(١/17/8١).‏ 
(۳) انظر مجموع الفتاوی(۲۱()۲۳۹/۱۹/٤۲۹-۲‏ ۰ ۳۳۳-۳۳۱)» وإحكام الأحکام( »)١ ٠٦١/۲‏ 
وتنقيح التحقیق(۲۰۹/۱)» وفتح الباري(1591-177/5). 
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قال الإمام ابن تيمية(9 775/1١‏ »2 ۲۳۷): "فهذا التقسيم مخالف للكتاب والسنة» 
وإنما قال الله تعالى: فلم تحدوا ماء فتيمموا 6 النساء: 47 . 

فكل ما وقع عليه اسم الماء فهو طاهر طهور» سواء كان مستعملاً في طهر 
واحب» أو مستحب» أو غير مستحب» وسواء وقعت فيه بحاسة أو لم تقع إذا عرف 
أنما قد استحالت فيه واستهلكت» وأما إن ظهر أثرها فيه فإنه يحرم استعماله؛ لأنه 
استعمال للمحرم". اه 

وا اهدقع وعدن ال" ا و توعان ليون ملي ر کن 
منجسء وأن الحد الفاصل بينهما هو التغير لأحد أوصافه بالنجاسات والأحباث» فما 
تغير لونه أو ريحه أو طعمه بنجاسة فهو نجس منجس» وسواء كان التغير كثيراً أو 
قليلاً في محل التطهير أو في غير للون أو الريح أو للطعم» وسواء كان ذلك .عمازجحة 
امسو اا 

وقال في موضع آحر: " والمقصود أن هذا الحديث - يعيئ: حديث ( الماء طهور 
لا ينجسه شيء ) يدل على أن الماء قسمان: 

فى اوهو ناعير اعد اماف ا قلي كان ال كرا 

وطهور: وهو ما ليس كذلكء وأن إثبات نوع ثالث» لا طهور ولا نجس» بل 
طاهر غير مطهر ليس عليه دليل شرعي» فيبقى على أصل الطهورية...." . 

أما سؤال الصحابي عن ماء البحر فيقال: غايته أنه ظن من صحابي» وهو مدفوع 
بلفظ الني هته الصريح بأن ماء البحر طهور مع تغيره» فالاستدلال بطهورية ماء 
البحر مع تغيره بالملوحة الزائدة على أن الماء قسمان أولى من الاستدلال بالشك الذي 
وقع في نفس الصحابي السائل. 


)١(‏ المجموعة الكاملة لمؤلفات الشيخ عبد الرحمن السعدي(؟ /فقه/11/57). 
(۲) يمجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيار في شرح جوامع الأخبار(ص: )5١‏ ضمن المجموعة 
الكاملة لمؤلفات الشيخ السعدي رحمه الله(؟/حديث). 


شرح بلوغ المرام 62 


وأما النهي عن الوضوء بفضل طهور المرأة فهذا ورد ما يخالفه كما في صحيح 
مسله(877771-2()551/1)) عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله ٤‏ 
"كان يغتسل بفضل ميمونة" وسيأتي مفصلاً برقم )٠١(‏ إن شاء الله تعالى. 

وعلى هذا يكون النهي للتنزيه» ويبقى الماء على طهوريته» وكذلك الماء الذي 
غمست فيه يد قائم من نوم ليل» أو الماء الراكد الذي بال فيه شخص ولم يتغير» كل 
هذه المياه باقية على طهوريتهاء وبذلك يظهر أن الأقرب للصواب والله أعلم أن الماء 
قسمان: طهور ونحسء وأن ما عدا ذلك من التفريعات فهي احتهادات أصحابما 
مأحورون إن شاء الله تعالى لبذلهم الوسع في الوصول إلى حكم الله ورسوله» ولكن لا 
يحب على من عرف خلافها أن يتبعها ” . 


)١(‏ المراجع الإضافية: الفتاوى(؟715/5١)»‏ (۲۳۷-۲۳۹/۱۹)» (0794-75/51 »)۳١١‏ الدارقطي 
(۲۸/۱)» التلخيص(١355/1)»‏ البيهقي(1١/557-1770).‏ 
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[°- وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ی : 
إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث. وفي لفظ: م بدنجس. أخر جه الأربعة 
وصححه ابن خزبمة والحاكم وابن حبان. | 


الحديث أحرحه ابن أبي شيبة(١/۳۳١)»‏ وأبو داود(17)» والنسائي في الكبرى 
(50)» وق الصغرى(55).» وابن الجارود في المنتقى(5 5)» وعبد بن حميد في المسند 
كما في المتتحب(7١8)»‏ والطحاوي في شرح معان الآثار(١/١٠)»‏ والدارقطئي 
»)٠١ ١15/١١‏ وابن حبان(49؟١١)»‏ والحاكم في المستدرك(١/7١١)»‏ والبيهقي في 
السنن(١/٠٠۲» »)۲١١‏ وقي المعرفة(۲/٥۸)»‏ وفي الخلافيات57/59١)»‏ وابن 
ا لوزي في التحقيق(١/٤)»‏ من طرق كثيرة» عن أي أسامة» عن الوليد بن كثير» 
عن محمد بن جعفر بن الزبير» عن عبدالله - المكبر - بن عبدالله بن عمر عن أبيه. 

وإسناده صحيح. 

وأحرجه النسائي(۳۲۸)» والدارمي(777)» وابن خزيعة(53/1): والطحاوي في 
شرح معان الآثار(١/١٠)»‏ وقي مشكل الآثار(٣/٦٦۲)»‏ من طريق أبي أسامة عن 
الوليد بن كثير عن محمد بن جعفر بن الزبير» عن عبيد الله -المصغر- بن عبدالله ابن 
عمر عن أبيه» وهذا إسناد صحيح اشا 

وتابع عباد بن صهيب أبا أسامة: 

فرواه الدارقطينٍ(١//١-9١).»‏ ومن طريقه البيهقي في الخلافيات(50/7١‏ - 
555 و اع هه کو بدك فيه إن مسد إل ا 


صهيب بحرو ح» جاء ف تر حجمته: 


فرح ا ارا ® 

قال على بن المديئ: عباد بن صهيب ذهب حديثه ‏ , 

وبناء على ما سبق يتضح لنا من الإسنادين» أنه قد اختلف على محمد بن جعفر 
ابن الزبير فيه: 

فتارة يرويه أبو أسامة» عن الوليد بن كثير» عن محمد بن جعفر بن الزبير» عن 
ا ر 

وتارة يرويه أبو أسامة» عن الوليد بن كثير» عن محمد بن جعفر بن الزبير» عن 
فبوزا يت E‏ 

وقد توبع الوليد بن كثير عن محمد بن جعفر عن عبيد الله المصغر ‏ عن أبيه. 

تابعه محمد بن إسحاق قال حدثئ محمد بن جعفر به. 

أحرجه ابن أبي شيبة(١/77١)»‏ وأ حمد(۲۷/۲١۲١)»‏ أبو داود(14)» والترمذي 
(59)» وابن ماحه(۱۷٨)»‏ والدارمي(۷۳۱)» وأبو يعلى في المسند(١‏ 559), 
والطحاوي في شرح معان الآثار(5417/1١)»‏ والدارقطي(١/١١١۱۹)»‏ والحاكم في 
المستدرك(8614/1١)»‏ والبيهقي في السنن الكبرى(١/٠٠۲٠٠۲)»‏ وابن الجوزي 
في التحقيق(٠/۳۳)»‏ وهذا إسناد حسن من أجل محمد بن إسحاق» فإنه صدوق 
يدلس» وقد صرح محمد بن إسحاق بالتحديث عند جماعة من المذكورين فانتفت 
شبية الندليسس. 

وأحرج الحديث أبو داود(55)» وابن الجارود في المنتقى(٤ »)٤‏ وابن حبان 
»)١١59(‏ والدارقطيئن(54174117/1١)»‏ والحاكم(٠/۳۳١)»‏ والبيهقي في السنن 
الكبرى(7570/1)» من طريق آبي أسامة» عن الوليد» عن محمد بن عباد بن حعفر» عن 
گا ےک جد رن ينان موود فق ا 

وبناء عليه فيكون الحديث قد اختلف فيه على الوليد بن كثير: 


فتارة يرويه عن محمد بن جعفر بن الزبير. 


)١(‏ الجرح والتعديل(81/7). 
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ور عد ويك ين باد ب مجعم 

ومحمد بن عباد لا يرويه إلا عن عبد الله المكبر» عن أبيه» بينما محمد بن جعفر ابن 
الزبير تارة يرويه عن عبدالله وتارة يرويه عن عبيدالله. 
كلام أهل العلم في ا حديث 

ولهذا الاحتلاف في الإسناد احتلف العلماء في الحكم على الحديث: 
فمنهم من حكم عليه بالاضطراب في سنده: 

- كالإمام عبد الله بن المبارك كما في الأوسط(١/١۷٠).‏ 

- وابن عبد البر في التمهيد(١7175/1).‏ 

- وابن القيم في تمذيب السو( 
ومنهم من سلك مسلك الترجيح: 

- كأبي داود في سننه. 

- وأبي حاتم في العلل. 

- وابن منده. 

فرجح أبو داود طريق محمد بن عباد فقال رحمه الله في سننه(77): حدثنا محمد 
ابن العلاء وعثمان بن أبي شيبة والحسن بن علي وغيرهم قالوا: حدثنا أبو أسامة عن 
الوليد بن كثير عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عبد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه 
وساق الحديث. 

قال أبو داود: هذا لفظ ابن العلاء» وقال عثمان والحسن بن علي عن محمد ابن 
عباد بن جعفر» وهو الصواب. اه 


ا 9 3 5 )1( 
ورحح أبو حاتم وابن منده رواية محمد بن حعفر بن الزبير 5 


.)١٠١5/1١(ةيارلا ونصب‎ »)4٦ مقر/١(متاح انظر العلل لابن أبي‎ )١( 


شرح بلوغ المرام 62 


ومنهم من رجح الجمع بين هذه الطرق: 

وهو الصوابء فقد أحرج الدارقطئي(١8/1١)»‏ والحاكم(١/77١)»‏ والبيهقي 
4550751١‏ من طريق علي بن عبد الله بن مبشر الواسطي. 

وأخحرجه الدارقطئ(١/۱۸)»‏ ومن طريقه البيهقي في السنن(570/1)) 
والخلافيات(51/7١)؛‏ من طريق ابن سعدان» كلاهما عن شعيب بن أيوب» عن أبي 
أسامة» عن الوليد بن كثير» عن محمد بن جعفر ومحمد بن عباد» عن عبدالله -المكبر- 
ا وق لل ن کی كن أنية: 

قال الدارقطئ في السئن(١/7١):"‏ فلما احتلف علي أبي أسامة في إسناده أحببنا 
أن نعلم من أتى بالصواب» فنظرنا في ذلك فوحدنا شعيب بن أيوب قد رواه عن أبي 
أسامة؛ عن الوليد بن كثير على الوجهين جميعاء عن محمد بن حعفر بن الزبير» ثم اتبعه 
عن محمد بن عباد بن جعفرء فصح القولان جميعاً عن أبي أسامة» وصح أن الوليد ابن 
كثير رواه عن محمد بن جعفر بن الزبير» وعن محمد بن عباد بن جعفر» عن عبدالله 
الو غد ابن عم عن ابي فكان و ا دك يدهن الرلية ين كيو عن 
محمد بن جعفر بن الزبير» ومرة يحدث به عن الوليد بن كثير» عن محمد بن عباد ابن 
جعفر» والله أعلم. اه 

وقال نحوه الحاكم في مستدركه(١/7١١)»‏ والعلائي في جزء تصحيح حديث 
القلتين(؟5-75 3؟). 

وال ا ن الو ۷ و اشاب أن هذا ليس امنظرايا قاداجا 
فيه» فإنه على تقدير أن يكون الجميع محفوظأء انتقال من ثقة إلى ثقة» وعند التحقيق 
فالصواب أنه: 

عن الوليد بن كثير» عن محمد بن عباد بن جعفر» عن عبدالله بن عبدالله بن عمر 
ال : 
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ومن رواه على غير هذا الوجه فقد وهم. اهم 
وأعل الحديث بكونه روي موقوفا: 

فقد ضعف جماعة رفع الحديث؛ لأن بجاهداء قد رواه موقوفا على ابن عمر» 
منهم: 

ابن القيم في قذيب السنن(١/57)»‏ ونقله عن شيخا الإسلام المزي» وابن 
De‏ 


لىمە 


يا 


فقد أحر حه الدارقطئيٍ(١/757)»‏ والبيهقي(717/1١)؛‏ من طريق معاوية بن عمروء 
ا ا اكد ون قدامة اضرع لتك عن عد اهدو عن ا عفار و ]ذا كان الما 
قلتين لم يحمل حبثا. 

وقد روي مرفوعاً أحرجه الدارقطيئٍ(١/5)»‏ ومن طريقه البيهقي في السنن 
»)7577/١(‏ من طريق عبد الله بن الحسين بن جابر» ثنا محمد بن كثير المصيصي» عن 
ا وق 

ورجح الدارقطيٰ رواية معاوية بن عمرو الموقوفة. 

وقي كلا الطريقين ليث بن أبي سليم» وهو ضعيف. قال فيه الحافظ في التقريب 
5859١‏ ه): 1 صدوق احتاط جداً ولم يتميز حديثه وك 

فلا يعارض به حديث عبد الله وعبيد الله ابي عمر» فإن السند إليهما رجاهما 
رحال الشيخين. 
واستدلوا أيضاً: 

بأن الحديث روى موقوفاً على ابن عمر من طريق ابن علية» فقد روى ابن أبي 
شيبة(54/1 4 »)١‏ قال: حدثنا ابن علية» عن عاصم بن المنذر» عن رحل» عن ابن عمر 
قال: إذا بلغ الماء قلتين ا ا ا أو كلمة نحوها. 


.)"5/؟١(ىواتفلا مجموع‎ )١( 
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ومن طريق ابن علية» أخرحه ابن حرير في تمذيب الآثار(۲۲۳/۲)» والدارقطي في 
الم وان غد الباق التحهيد 05/15 

كما رواه ماد بن زيد» عن عاصم بن المنذر» عن أبي بكر بن عبيد الله ابن 
عبدالله بن عمر» عن أبيه موقوفا أشار إليها أبو داود (50) عقب رواية حماد ابن 
سلمة عن عاصم» إلا أنه حالف في شيخ عاصم بن المنذر. 
والجواب: 

قد حالف حاد بن سلمة ابن علية» فقد أحرج أبو داود(ه٠)»‏ وابن الجارود 
(57)؛ والدارقطڪٰ(۲۲/۱)» من طريق حماد بن سلمة» ثنا عاصم بن المنذر» عن 
ييه انه وي فيك اله بن کم ر اه و 

جاء في تلخيص الحبير(١/۱۸)»‏ ومعالم السنن للخطابي(١/58: »)٥۹٩‏ سثل ابن 
معين عن هذا الطريق فقال: إسنادها حيد» قيل: فإن ابن علية لم يرفعه» قال: وإن م 
يحفظه ابن علية فالحديث جيد الإسناد". اه 

وقال العلائي في جزء تصحيح حديث القلتين(ص: :)٤۹-٤۸‏ " هذا الحديث قد 
روي مرسلاً وموقوفا» وكلا منهما علة في صحته» فقد رواه حماد بن زيد» عن عاصم 
ابن المنذرء عن أبي بكر بن عبيد الله عن البي يي مرسلاء وروي أيضاً عنه موقوفا 
على ابن عمرء رواه إجماعيل بن علية» عن عاصم بن المنذر» عن رجحل لم يسمه» عن 
ابن عمر موقوفا عليه". 

ثم قال: إن هذا بعد التسليم كونه علة» وكون حماد بن زيد وابن علية أحفظ من 
حماد بن سلمة وأتقن» حن يقدم قولما على روايته لا تؤثر إلا في حديث عاصم ابن 
المنذر فققطء وأما رواية أبي أسامة» ورواية محمد بن إسحاق» فهما صحيحتان» لا 
يقدم هذا فيهما لتباين الطرق ". الخ كلامه رحمه الله. 

وبهذا يتبين أن الحديث لا يعل بالوقف» لأن رواية الرفع أرحح وأكثر. 
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قال ابن تيمية في مجموع الفتاوى(١؟51/5):'‏ وأما حديث القلتين» فأكثر أهل 
العلم بالحديث على أنه حديث حسن يحتج به» وقد أجابوا عن كلام من طعن فيه» 
وفلف اوا نيو يعي الاين ای ر ر ف م دک ابو كداز 
وغيره." اه 

هذا فيما يتعلق بالكلام على إسناد الحديث. 


وأما الكلام على متن الحديث: 

- فقد أعله قوم باضطراب المتن كما في تمذيب السنن(١/1۲)»‏ فقال بعضهم: 
روي إذا بلغ الماء قلتين أو ثلاثاً على الشكء وروي إذا بلغ الماء قلتين بلا شكء 
وروى إذا بلغ الماء أربعين قلة. 
والجواب على ذلك أن يقال: 

إن رواية الشك مدارها على حماد بن سلمة» عن عاصم بن المنذر» عن عبيدالله 
ابر دا رف عسي عن أبية :قال :قال رول الل كلا " ]ذا كان الماء قن ا ا 
وقد احتلف على حاد فيه» فرواه عنه جماعة بالشك منهم: 
-١‏ وكيع عند امد( ۲۳/۲)» وابن ماجه(51/8). 


؟- عفان بن مسلم عند الإمام أمدر۷/۲. 26 وروي عنه بدو شك كما 


(Ls 
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۳- زيد بن الحباب عند أبى عبيد في كتاب الطهور(ص:"١١).‏ 

4 - يزيد بن هارون عند الدارقطێ(۲۲/۱). 

ه- إبراهيم بن الحجاج عند الدارقطئي(١/57)»‏ والبيهقي(١517/1١).‏ 
5- هدبة بن حالد عند الدارقطئي(١/57)»‏ والبيهقي(١/77١).‏ 
۷- كامل بن طلحة عند الدارقطئ(١/١١).‏ 


شرح بلوغ المرام 6 


8- أبو الوليد الطيالسي» كما في المتتخب من مسند عبد بن حميد(۸١۸).‏ 

وخالفهم جماعة من أصحاب حماد فرووه عنه بدون شك منهم: 

-١‏ موسى بن إسماعيل عند أبي داود(65)» والدارقطئيٍ(١7/1)»‏ والبيهقي 
م 

؟- عفان بن مسلم عند ابن الجارود في المنتقى(”4)» والدارقطئ(٠/۲۳)»‏ وقد 
زوک غو الويف الشات كما شبق: 

.)؟7/١(يئطقرادلا يعقوب بن إسحاق الحضرمي عند‎ -٣ 

4 - العلاء بن عبد الحبار المكي» عند الدارقطئي(١/17١).‏ 

.)١51/1(يقهيبلاو‎ »)57/١(ئيطقرادلا عبيدالله بن محمد العيشي عند‎ -٥ 

7- الطيالسي كما في مسنده(4 .)١55‏ 

۷- يزيد بن هارون عند الدارقطي في السنن(١/7١).‏ 

۸- ييى بن حسان عند الطحاوي في شرح معان الآثار(5/1١).‏ 

وهذا الشك والاختلاف إنما هو من قبل حماد بن سلمة وقد تغير حفظه بآخرة. 

والرواية الى بدون شك أرحح لموافقتها رواية الجماعة. 

قال البيهقي رحمه الله(57/1١):"‏ ورواية الجماعة الذين لم يشكوا أولى". 

معطا رو نف SEE a a‏ :أ رمف أن EE‏ 
الكامل(71/5)» ومن طريقه الدارقطن(1١/57)»‏ والبيهقي(١/7577)»‏ من طريق 
القاسم بن عبد الله العمري» عن محمد بن المنكدر» عن جابر» قال: قال رسول الله 
: " إذا بلغ الماء أربعين قلة لا حمل الخبث ". 

والقاسم بن عبد الله العمري: 

قال فيه أحمد: هو عندي كان يكذب 239 , 

وقال البخاري في التاريخ الكبير(,ت51547): سكتوا عنه. 


.)١9//؟(لاجرلا العلل ومعرفة‎ )١( 
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وقال أبو زرعة: لا يساوي شيئاء متروك الحديث» منكر الحديث 9" , 

وقال الدارقطنئ في السنن(١/٦۲»ء‏ ۲۷): " كذا رواه القاسم العمري» عن ابن 
المنكدر» عن جابر» ووهم في إسناده» وكان ضعيفاً كثير الخطأء وخالفه روح ابن 
القاسم» وسفيان الثوري» ومعمر بن راشد» رووه عن محمد بن المنكدر» عن عبد الله 
ابن عمرو موقوفاً. 

ورواه أيوب السختياني» عن ابن المنكدر من قوله» لم يجاوزه. 

وحاء عن أبي هريرة موقوفاً عليه عند الدارقطئ(077/1)» وأبي عبيد القاسم ابن 
سلام في كتاب الطهور(ص »)۲۳١‏ من طريق ابن يعة» عن يزيد بن أبي حبيب» عن 
سليمان بن سنان» عن عبد الرحمن بن أبي هريرة» عن أبيه: إذا بلغ الماء أربعين قلة لم 
يحمل خحيثاً. 

وهذا مع كونه في إسناده ابن ميعة فقد خالفه غير واحد. 

قال الدارقطي: وخالفه غير واحد» رووه عن أبي عرو a‏ را 
ومنهم من قال: أربعين دلواً. 

وعلى هذا فلا يقال باضطراب متنه؛ لأن رواية أربعين قلة تبين أن المرفوع في 
إسناده القاسم العمري وهو متهم بالكذب» وأما الموقوف فإنه مع ضعفه» لا يعارض 
المرفوع من حديث ابن عمرء وقد جاء بسند رحاله رحال الصحيح, هذا ما يمكن أن 
يقال عونا غ و اذى انط ا ا 

- وقد ضعف الحديث بعضهم للجهل .عقدار القلة» وقد احتلفوا في تفسيرها: 

فقال بعضهم: هي القربة. 

وقال آحرون: هي الخابية العظيمة. 

وقيل: هي إناء معروف عند العرب. 


.)١١١/۷(ليدعتلاو الجرح‎ )١( 
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وقيل: هي الخرة. 

وقيل: هي الإناء الي تقله بيدك. 

حي قال بعضهم: إن القلة هي رأس الحبل. 

قال ابن تيمية في الفتاوى(١؟57/5):‏ إن قلال الحبال فيها الصغار والكبار» وفيها 
المرتفع كثيراً وفيها ما هو دون ذلك» وليس في الوجود ما يصل إلى قلال الحبال إلا 
ماء الطوفان» فحمل كلام البي َه يشبه الاستهزاء بكلامه. اه 

وقال ابن عبد البر في التمهيد١١5*5/1):‏ " قد تكلم فيه جماعة من أهل العلم 
بالنقل» ولأن القلتين لم يوقف على حقيقة مبلغهما في أثر ثابت ولا إجماع ". 

وكذلك قال الطحاوي في شرح معان الآثار(١/١)»‏ وابن القيم في تهذيب 
السنن(١/1۳).‏ 

وعلى فرض أن القلة إناء معروف محدود بقلال هجرء فإن هذا القلال غير معلومة 
المقدارء وقد ذكر ابن المنذر في الأوسط(١/51؟557-5)‏ تسعة أقوال في قدر القلةء 
ونحوه ابن القيم في التهذيب(0/1٠15-7)»‏ ومنهم من جعلها ألف رطل ومنهم من 
جعلها أربعمائة رطل وما بين ذلك. 
والجواب أن يقال: 

أما الخلاف في مقدار القلة فلا يكفي في رد الحديث الصحيح» ولو جعلنا الخلاف 
علة لرددنا أكثر الأحاديث» لأن كثيراً من الرواة قد احتلف فيهم» ولكن المطلوب هو 
الترحيح بين وجوه الاحتلاف» وقد اختار الشافعي كما في المجموع(١/55١))»‏ وأبو 
عبيد(ص: ۲۳۸)» وابن تيمية وغيرهم أن المراد بالقلة قلال هجر. 

قال ابن تيمية في مجموع الفتاوى(١؟/57):‏ " وأما لفظ القلة فإنه معروف 
عندهم أنه الجرة الكبيرة» كالحب وكان ج يمثل ها كما في الصحيحين أنه قال في 
سدرة المنتهى: "وإذا أوراقها مثل آذان الفيلة» وإذا نبقها مثل قلال هجر"» وهى قلال 
معروفة الصفة والمقدار» فإن التمثيل لا يكون ممختلف متفاوت ". 
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هذا وقد صحح الحديث جماعة من أهل العلم منهم: 

- أبو عبيد في كتاب الطهور(ص: .)١١5‏ 

- وابن منده كما في تلخيص الحبير(١/117١)»‏ وقال: صحيح على شرط مسلم. 

ل ا 

- وابن حبان كما في صحيحد(الاحسان49 ۱۲» 5 ؟5١).‏ 

- والحاكم في المستدرك(١/۲١١).‏ 

- والخطابي في معالم السئن(١//5).‏ 

- وابن حزم في امحلى(١/151١).‏ 

- والنووي في المجموع(١157/1).‏ 

- وابن تيمية في بحمو ع الفتاوى(١؟/47؛41)‏ 7 . 

- وقال ابن حجر في الفتح(۰۸/۱٤):‏ رواته ثقات. 

- وصححه الشوكاني في نيل الأوطار(١/٠٠»٠).‏ 

- وأحمد شاكر كما في تحقيقه لسنن الترمذي(١/4۸).‏ والله أعلم. 

وقد سبق أن الحديث دليل للشافعي ومن وافقه على التفريق بين القليل والكثير» 
واعتبار القلتين حداً فاصلاً لذلك. 

وأما من لم يعقتبر الحديث فرقاً بين القليل والكثير فيقول: لا نحتاج إلى هذا 
التحديد؛ لأن المقصود في الحديث ليس التفريق بين كثير لا ينجس إلا بالتغير» وقليل 
ينجس هجرد وقوع النجاسة فيه» وإنما المقصود أن البي # يبين أن الماء الكثير لا 
اا 

وما يبين ذلك سبب الحديث» وهو السؤال عن الماء يكون في الفلاة» ومثل هذا 
اله كر غلا تنا سرض ك اتات ي اقيق قا أن مدن 


)١(‏ وحاء في الفتاوى( 0075/5١‏ ونقل عنه ابن القيم في التهذيب(11/1) ترجيح كونه موقوفاء 
وسبق أن نقلت كلامه. 


شرح بلوغ المرام ©5 


هذه المياه لا تنجس يذه الأشياء اليسيرة الى لا تؤثر فيهاء وإلا لو كان المقصود 
التحديد الشرعي الدقيق لبيته البي غ ابتداء كما بين أعداد الصلوات» ومقادير 
الزكاة وأيام الصوم ونحوها مما تحتاحه الكافة من الناس» ولم يحتج إلى أن يأ أعرابي 
ليسأل» فيجيبه البي . 

ثم كيف يتصور خفاء مثل هذا التحديد على كبار الصحابة رضي الله عنهم» أي 
ا 
والقليل» بل المقصود في معن الحديث - والله تعالى أعلم - وهو أن الكثير لا يتغير 
بالتحامة غا آنا الفلا ها مل 

والذلئ على أن السو © أراد أن يعطي حكماً أغلبياً أنه في حديث ابن عمر 
قال: "إذا كان الماء قلتين حمل ايت" فهل معن دلت أله لا ينيسن بدا ؟ 

الذواب NET‏ أ تكس EN‏ لمكن ااه . 

ولكن معن لم يحمل الخبث: أي غالبا لا يتغير بالنجاسة» ومفهومه: إذا كان دون 
الققين فإنه يحمل الخدت أيق الغالب أيضاء ولس مطلقا. 
وكيف نعرف أنه حمل الخبث أو لم يحمل ؟ 

نعرف ذلك بالتغير» فالغالب أن الماء إذا كان دون القلتين أنه يتغير بالنجاسة فإن 
لم يتغير عرفنا أنه لم يحمل الخبث. 

فإذا كان منطوق الحديث يحمل على الغالب بالإجماع, فكذلك مفهوم الحديث 
ينبغي أن يحمل على الغالب من باب أولى» لأن المفهوم أضعف من المنطوق. 
وجواب آخر : 

أن يقال: عندنا منطوق ومفهوم» والمنطوق مقدم على المفهوم. 

فحديث: "الماء طهور لا ينجسه شئ" منطوقه يشمل القليل والكثير. 
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وحديت: "إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث"» منطوقه موافق لحديث:"إن الماء 
طهور لا ينجسه شئ"؛ لأن منطوقه أن الماء إذا بلغ قلتين لم ينجسه شيع ومفهومه: 
أن الماء إذا كان دون القلتين فإنه ينجس. 

وهذ ا المفهوم معارض لنطوق حديث أبي سعيد» فيقدم المنطوق على لمفهوم» 
فنأحذ من حديث القلتين منطوقه فقط» ولا نأحذ مفهومه؛ لأنه يعارض منطوق 
حديت أي 5 

قال ابن المنذر في الأوسط(١/١7١)‏ للتدليل على هذه القاعدة: ونظير ذلك قوله 
تعالى #حافظوا على الصلوات... 4البقرة: ۲۳۸. فأمر بانحافظة على الصلوات» 
والصلوات داحلة في جملة قوله: #رحافظوا على الصلوات...)» ثم حص الوسطى 
بالأمر بالمحافظة عليهاء فقال: 9روالصلاة الوسطى. .. 4البقرة: ۲۳۸. 

فلم تكن خصوصية الوسطى بالأمر بالمحافظة عليها مخرجاً سائر الصلوات من 
الأمر العام الذي أمر با محافظة على الصلوات ". اه 

فكأن ابن المنذر يقول مفهوم #روالصلاة الوسطى...4» لم يؤخذ ويعارض به 
ينطق تخافظوا :كالبل أت 00 


ا معاي 


للحديث سبب كما في أبي داود(١/14)‏ وغيره» وهو أن البي # سئل عن الماء 
يكون بالفلاة من الأرض» وما ينوبه من السباع والدواب» فقال ##: إذا كان الماء 
قلتين لم يحمل الخبث. 
وقوله: بالفلاة: 


هو القفر أو المفازة أو الصحراء الواسعة كما في القاموس(٤/۳۷۷)‏ وغيره. 


؛)55١0/١(طسوألاو‎ »)4١5 راحع للاستزادة: إغاثة اللهفان(1١/557١)» وفتح الباري(508/1»‎ )١( 
.)1/4-ه57/١(ننسلا وقهذيب‎ 
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وقوله: وما ينوبه: 

أي يرد إليه نوبة بعد أحرى ”2 , وقد ذكر الدارقطئ رحمه الله أن الإمام عبدالله 
ابن المبارك قد صحف لفظ (ينوبه) بالنون إلى (يثوبه) بالثاء المثلئة " . 
وقوله: وم يحمل الخبث: 

أي أن الماء إذا بلغ قلتين فأكثر فإنه يرفع الخبث عن نفسه حي ولو وقعت فيه 
النجاسة لا يتأثر ما غالبا فلا ينجس» ولذلك جاء في الرواية الأحرى "ل ينجس" أو 
"لم ينجسه شيء" فالتقدير: لا يقبل النجاسة» بل يدفعها عن نفسه. 

وقد زعم بعضهم للحديث معن آخرء وهو معن فاسدء فقالوا: إن قوله: "لم 
بحمل الخنبث'”, أي لم يقدر على حمله» أي أنه يضعف عن ذلك» وهذا معارض 
للرواية الأخرى الصريحة "لم ينحس"» ولو كان كذلك لم يكن للتقييد بالقلتين مععن؛ 
فإن ما دوا من باب أولى» فيكون ذكر القلتين لغواء والله أعلم 9" . 


.)١77/5(ةياهنلا انظر‎ )١( 

(۲) تلخيص الحبير(١/١7).‏ 

(؟) المراحع الإضافية: المحموع(١/5١١)»‏ نصب الراية(1١/5 »)١١7-١٠١‏ معالم السنن(۱/٤۳-١۳)»‏ 
الأوسط(١1/.٠7؟775-5)»‏ الفتاوى(١5/7*-47)»‏ قذيب السنن مع مختصر المنذري(١/٦١-٤۷)»‏ 
فتح الباري(74775//1)» تلخيص الحبير(١5//1-١7)»‏ سبل السلام(١/45)»‏ شرح معان الآثار 
(15/1). 
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[-ء ع أبي هريرة طله » قال: قال رسول الله 26: لا يغدسل 
أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. أخرجه مسلم. ] 


الحديث رواه مسلم(۲۳۹/۱) ح۰۲۸۳ والنسائي‌(۱۹۷/۱)» وابن ماجه 
(۱۹۸/۱) ح۰۰5 وابن عزيمة(١/.‏ )ح۰4۳ وابن حبان(الإحسان55-77/4)ح 
5 وأبو عوانة في مسنده(1١/777)»‏ والطحاوي في شرح معان الآثار( »)١ ٤/١‏ 
وابن الجارود في المنتقى ح(257)» والدارقطي(١/١١٠٠١)»‏ والبيهقي في السنن 
الکبری(۲۳۷/۱)» وابن حزم في امحلی(۲۸۲/۱)» من طريق عبد الله بن وهب» عن 
عمرو بن الحارث» عن بكير بن الأشج» أن أبا السائب مولى هشام بن زهرة» حدثه. 
أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله 4# الله عليه وسلمء فذكر الحديث» وفيه: 
قال: أي أبو السائب: كيف يفعل يا أبا هريرة ؟ قال: يتناوله تناولاً. 

وهذه الزيادة عندهم كلهم إلا النسائي. 

وقال الدارقطيئ في سننه(١/51):‏ إسناد صحيح. 


ا معاي 


فوله: لا يغتسل: 
الام للنهي» ويغتسل فعل مضارع جزوم بلا الناهية. 
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قوله: الدائم: 

و اة الاکن الق ن دف ينوم إذاتظال زناه 17 وق فر 
البي ج في الرواية الأحرى بقوله: (الذي لا يجري). 

وف حديث جابر عند مسلم(75/1)» قال: نمى رسول الله ويه أن يبال في الماء 
الراكد. 

وذلك كالبرك والخزانات والغدران والموارد الي يستقي منها الناس. 
قوله: وهو جنب: 

جننة عالة اي ل يعسن ان ا جال که ا ایر ا مد 
الجنابة» وهي في اللغة معن البعد» ولعل من ذلك أنه يتجنب العبادة ومواضعها 
كالصلاة وقراءة القرآن ودخول المسجد. 

وكلمة جنب تطلق على المفرد والمغى والجمع والمذكر والمؤنث بلفظ واحدء 
فيقال: رجحل جنب» وامرأة جنب» ورجلان حنب» ورجال جحنب» ونساء جنب ٩‏ 
ولذلك قال الله عز وجل: [ وإن كنتم جنباً فاطهروا ) 

وقال بعض أهل اللغة: إنه لا بأس أن تغير بحسب الموصوف بماء فيقال: رحل 
عشج و ندا نه و بون و 

والجحنابة: هي الحدث الأكبر الموحب للغسلء إما بإنزال أو بجماع أو نحوهماء فمن 
أنزل المي بجماع أو احتلام أو غيره فهو حنب» ومن جامع ولم ينزل» فهو جنب 
ايحا وهل الل حل اق الح عو الما ب ا ن 
شعبها الأربع» ثم احتهد» وفي رواية : ثم حهدها فقد وجب الغسل"» رواه البخاري 


.)١ ٤١/۲ انظر النهاية(‎ )١( 
.)۳٠۳-۳۰۲/۱۰(ةياهنلا انظر‎ )۲( 

(۳) انظر اللسان مادة (حنب). 

.)۳۸۷-۳۸٤/۱(بحر انظر الفتح لابن‎ )٤( 
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077/١1١‏ ح591,» ومسلم(١9171/1)ح548»‏ وزاد مسلم: " وإن لم يتزل". وسيأت إن 
شاء الله تعالى برقم: .)١١5(‏ 
قوله: "يا أبا هريرة كيف يصنع ؟ قال: يتناوله تناولاً ": 

هذه الجملة موقوفة على أبي هريرة من كلامه هوء وليست مرفوعة إلى البي غ 
والمعئ: يغترف من هذا الماء» ويفيض على حسده» فالمنهي عنه إذأ هو الانغماس في 
الاي ولذلك قال: (لا يغتسل أحدكم في الماء...) ف "في" تفيد الظرفية» أي لا 
مسحو :ور حابي ولق الت و افووة دواو لف تا الى رف ننه عبر نا 
وفيض على سد 

وقد أبعد النجعة الشوكان وتبعه الشيخ صديق حسن خان حيث قالا: "فمن لم 
فت لاعن ساف "وا زا أن اير عع I‏ كال قن ةله ران مره عد 
بخرج عن وصف كونه ساكناء ثم يتوضا منه" 27 . 

وهو توجيه غریب» واحتيال عجيب. 
ا مسائل الفقهية 
المسألة الأولى: 

في الحديث نمى عن الاغتسال في الماء الدائم (الراكد) للجنب» والنهي عند عامة 
الأصوليين يقتضي التحريم إلا بقرينة تصرفه إلى غيره» فالأصل أن ما نى عنه رسول 
الله كه فهو حرم ما لم يصرفه صارفء فإذا وجد الحنب ماء راكداً حرم عليه أن 
ينغمس فيه» أما غير الجنب فلا يحرم عليه ذلك. 

و فقويو عر عرد ا :فيه ار 
الحذيك» فالتخرغ إنا يكرت مين القبديخ» كوت الماع راكد و كرد متعمس حنباً: 


.)١١/١(ةيدنلا الروضة‎ »)١ الدراري المضية(4‎ )١( 
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القول الأول: 

أن النهي للتحريم. وهو مذهب الحنفية » والظاهرية ”» ورواية عن الإمام 
نالف 10 ورواية عن الإمام الشافعي» وعدد من العلماء الحققين مستدلين بظاهر 
الكراهية» وهو قول قوي ودليل ظاهر ” . 
القول الثان: 

أن النهي لكراهة التزيه» وليس للتحريم. وهو مذهب الإمام وال ان 
وال 0 


.)۸۸/١(ريدقلا بدائع الصنائع(١/71)» شرح فتح‎ »)47/١(طوسبملا‎ )١( 

و اغل ا 

(۳) وهذه الرواية توافق رواية المصريين عن الإمام مالك في بحاسة الماء اليسير إذا وقعت فيه بحاسة ولو 
لم تغيره» وذلك لأن المالكية يرون بحاسة الميئ» مع أنه قد لا يخلو من مذي يسير. 

حاء في المدونة(١/۲۷):‏ معت مالكاً يكره للجنب أن يغتسل في الماء الدائم. قال: وقد جاء في 
الحديث " لا يغتسل الجنب في الماء الدائم. قال: وقال مالك: لا يغتسل الجنب في الماء الدائم. قلت 
لابن القاسم: فما تقول في هذه الحياض الى تسقى منها الدواب» لو أن رحلا اغتسل فيها وهو جنب 
أيفسدها في قول مالك أم لا ؟ قال: نعم إلا أن يكون غسل يديه قبل دخوله فيها» وغسل فرحه 
وموضع الأذى منه فلا يكون بذلك بأس؛ لأن الحائض تدخل يدها في الإناء والجنب يدحل يده في 
الإناء فلا يفسد ذلك الماء. قال: فجميع جسله بمتزلة يده. قال ابن وهب في الحائض تدخل يدها في 
الإناء قال: لا بأس به. اه 

وقال الباحي في المنتقى(١//١٠176١٠):‏ وأما اغتسال الجنب فقد قال مالك: لا يغتسل الجنب في الماء 
الدائم» وإن غسل عنه الأذى» قال ابن القاسم: لا بأس إذا غسل عنه الأذى. ولو كان الماء ير 
يحمل ما وقع فيه لجاز ذلك وإن لم يغسل منه الأذى» والله أعلم. اه 

.)١٤۷/۱(حتفلاو انظر شرح النووي(۱۸۸-۱۸۷/۳)»‎ )٤( 

(5) مواهب الحليل(١/٤۷)»‏ حاشية الدسوقي(١/٤٤)»‏ حاشية الصاوي(١/79).‏ 

(5) شرح النووي على صحيح مسلم(۱۸۷/۳)» المجموع(1١/57١)»‏ الفتح(١//75).‏ 
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وهو ظاهر مذهب الإمام أحمد فقد سل عن ذلك» فقال: لا يعجبيئ» وقال مرة: 
0 

وكان رحمه الله يتورع كثيراً عن إطلاق لفظ التحريم أو الوجوب إلا فيما يطمئن 
اله انان تاماه والصارف عندهم عن التحريم إلى الكراهة غير ظاهرء إلا أن يكون 
عدم تنجيس للماء بالاغتسال» وذلك لأن بدن الجنب طاهرء وني الحديث عن أبي 
هريرة قال: "كنت جنباًء فلقيت البي ## في بعض طرق المدينة» فانخنست منه» 
فذهب» فاغتسل» ثم جا فقال له: ای کن آنا رزیرف قال كنت جنا فكرسة 
أن أحالسك» وأنا على غير طهارة» فقال ##: "سبحان الله إن المؤمن لا ينجس" . 

رواه البخاري(١/5/١175-1)»‏ ومسلم(۲۸۲/۱)ح۲۷۱. 

فون الاء الذي اففيزق: به :لاني لانن جود کا ا ان س على ره 
فلا يمكن الانتفاع به» فيكون النهي محمولاً على الكراهة لملا يستقذر الماء ويستخبث 
وروا هال كاذ درت فا "القن ا ماين فلاف الراك کان دلت س 
في استخباثه واستقذاره وحرمان الناس من الانتفاع به. 

والأرحح والله أعلم أن النهي للتحريم إن كان يفسده على من يستعمله من 
الناس» أو يتسبب في إفساده أو تلويثه» وإلا فيكون النهي للكراهة. 
المسألة الثانية: 

هل هذا المنغمس في الماء الراكد يرتفع حدثه بانغماسه أم لا ؟ 

قولان لأهل العلم: 
القول الأول: 

أنه لا يرتفع حدثه حاصة في الماء القليل» وهو قول كثير ممن يقسمون الماء إلى 
ثلاثة أقسام: طهور» وطاهر» ونحس. 


)١(‏ الإنصاف(١/4‏ 54)» كشاف القناع(5/1)» وذلك بأن يكون الماء الراكد كثيراً. 


ترح و اكرام 60 


قالوا: إذا انغمس في الماء الراكد» وهو حنبء لا يرتفع حدثه؛ لأنه .جرد وقوع 
أل عدوي N TT‏ إلى كو تيناد سيت 
برفعه الحدث من هذا الجزء الذي وقع فيه أولآء والماء المستعمل عندهم لا يرفع 
الحدث. 

ومن العجيب عند بعضهم أنهم يقولون: لو لم ينو الاغتسال» بل انغمس للتبرد أو 
غيره» دون نية رفع الحدث, ثم حرج من الما فإن الماء يظل طهوراء ولا يؤثر فيه 
انغماسه؛ لأنه لم يرفع الحدث  !‏ . 

وابن حزم يوافق أصحاب هذا القول على أن الانغماس لا يرفع الحدث لظاهر 
النهيء لا بسبب الاستعمال» ولهذا قال في المحلى(50/7): والماء في كل ذلك طاهر 
بحسبه» قل أو كثرء مطهر له إذا تناوله - أي بدون انغماس -. 
القول الثاني: 

أنه يرتفع جحذم ا ای ع الما قلات كاف ر وه واي اع 


٤ Ya 0‏ 1 3 : 
ورجحها ا وا غا ادي ا وعيرهم. 


)١(‏ قال النووي في المحموع(١/5١5):‏ " إذا غمس المتوضئ يده في إناء فيه دون القلتين» فإن كان 
قبل غسل الوجه لم يصر الماء مستعملاً سواء نوى رفع الحدث أم لاح وإن كان بعد غسل الوجه فهذا 
وقت غسل اليد ففيه تفصيل: إن قصد غسل اليد صار مستعملاً» وارتفع الحدث عن الحزء الأول من 
اليد وقال ابن قدامة في المغي(١87/1):‏ " ومن كان يتوضأ من ماء يسير يغترف منه بيده» فغرف منه 
عند غسل يديه لم يؤثر ذلك في الماء.. الخ كلامه رحمه الله وقال أيضا(5/1١):‏ " وأما الجنب فإن 
لم ينو بغمس يده في الماء رفع الحدث منهاء فهو باق على طهوريته» ثم قال: " وإن نوى رفع حدثها 
لكسن عدار کے يتدحو فول لني اا د اليكو مد 
وانظر الإنصاف(١/5‏ 5). 

(۲) الكافي(١/ه)»‏ المبدع(١/4‏ 5)» وقال صاحب الإنصا ف(١/77):‏ وهو أقوى في النظر. 

(۳) الاختيارات للبعلي(ص: ۳)» ومجموع الفتاوی(۱۹/۲۰١).‏ 

.)5١١/1١(حيقنتلا‎ )٤( 

(5) نيل الأوطار(١/٤٤).‏ 
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وهذا قول غالب من يعتبرون الماء قسمين: طهور وبحس. 
المسألة الثالثة: 

ما حكم الماء بعد أن انغمس فيه الجنب ؟ 

في هذه المسألة ثلاثة أقوال للفقهاء: 
القول الأول: 

أن الماء ينجس بالانغماس نحاسة حكمية» وهذا مذهب أبي يوسف» وأبي حنيفة 
في رواية عنه 9" . 

والدليل على بحاسته عندهم أن البي 8 مى عن البول في الماء الراكد» وى عن 
الاغتسال فيه - كما في حديث الباب - "لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا 
يحريء ولا يغتسل فيه من الحنابة . 

ففرق بين النهي عن البول والنهي عن الاغتسال» فهذا يقتضي أن حكمهما 
واحد» وأما ممتزلة واحدة» وهذا ما يسميه الأصوليون دلالة الاقتران» فكما أن الماء 
إذا بال فيه - وهو قليل - ينجسء فكذلك إذا اغتسل فيه من الحنابة فإنه ينجس. 

ولك دل لاان فة فتلا قرا تحال + ظز كلو امن قرة إذا فر و اترا نحق 
يوم حصاده 4 الأنعام .٠١١‏ 

هل يقتضي الاقتران أن حكم الأكل من نره إذا أثمر» هو حكم إيتاء حقه» وهو 
الزكاة ؟ 

كلاء فهذا واجب» وذاك مباح. 

فكونه قرن بينهما في آية لا يع بالضرورة أن حكمهما واحد. 

فاستدلال أصحاب هذا القول بالاقتران استدلال مردود. 


)١(‏ البناية(١/١٠١٠٠)»‏ حاشية ابن عابدين١/١١5))‏ وذكر عن أبي حنيفة " أنه لو نزل رجحل محدث 
في بغر أن الماء والرحل بحسان ". وانظر البناية(١/١١٠).‏ 
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والقحول نجاس فا الما البتسهل قزل مدرد الف لر ص ال فة 
الصحيحة» مثل ما جاء في حديث الحديبية "وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه"» 
ومثل صب البي ## وضوئه على جابر» كما في الصحيح» ومثل وضوء البي ج 
بفضل ميمونة - كما سبق وسيأتٍ إن شاء الله تعالى - . 

وقي صحيح البخاري(55/1)ح21817 ومسلم بنحوه(870/1)ح507 عن أي 
ححيفة» قال: حرج علينا رسول الله عله با هاحرة» فأ بوضوء فتوضاًء فجعل الناس 
يأحذون من فضل وضوئه» فيتمسحون به... 

نم ساق البخاري أيضا(١/05)ح184‏ من حديث محمود بن الربيع الذي مج 
البي ع في وجهه. وهو غلام من بئرهم. 

ماف خارف يعده أيضا يديك عرو و المشون ق هة ية 

وذكر البخاري(١55/1)ح188١‏ قول أبي موسى دعا البي َيه بقدح فيه ما 
فغسل يديه ووجهه فیه» ومج فيه ثم قال هما: اشرباء وأفرغا على وجوهكما 
ونحوركما. 

(والمقصود أبو موسى وبلال رضي الله عنهما)» كما في الفتح(١/115).‏ 

هذا مع أن بدن الجنب طاهر بالنص والإجماع» فكيف ينجس الماء .علاقاته ؟! 

مع أن البول سبق أنه لا ينجس الماء على الراحح إلا إذا تغيره به» ولا يلزم من 
النهي عنه أن الماء ينجس به. 

ولو قيل يستاسة الماع باستعماله في عضو أو أكتر اللوغ :على :ذلك لوازم كثيرة جدا 
منها: 

أن الاقنحة قار کے :ذا سيا نضا وا أصبح نيا وهن 
المواضع الي يأ عليها... وهكذا.. في إيرادات كثيرة ذكرها ابن حزم في الحلى 
.)55:-54/١9‏ 
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ولذا قال شيخ الإسلام عن هذا القول في مجموع الفتاوى(١55/7):‏ "وهذا 
القولء وإن كان إحدى الروايتين عن أبي حنيفة» فهو مخالف لقول سلف الأمة 
وأثمتهاء ومخالف للنصوص الصحيحة, والأدلة الجلية» وليست هذه المسألة من موارد 
الفلنون» بل هي قطعية بلا ريب 

قال ابن رشك ق بدا :تيد 178/155 وش أبو يوسش ققال اسه ولا 
دليل معه' . 
القول الشاني: 

أنه طاهر» ليس بطهور ولا نجس» ولا يتناوله اسم الماء المطلق. 

وهذا القول هو الرواية المشهورة عن أبي حنيفة» ورأي الشافعية والحنابلة "22 
ونسبه للجمهور في طرح التثريب(754/7)» وسبق ذكر أدلتهم عند بحث أقسام المياه. 

ومن أدلتهم خديث الباب حيث ورد النهى عن ذلك. 
القول الثالث: 

وهو القول بطهورية الماء» وهو قول علي» وابن عمر» وأبي أمامة رضي الله عنهم, 
وعدد من فقهاء التابعين كعطاء والحسن ومكحول والنخعي 0 


)١(‏ وهي الرواية المشهورة عن أبي حنيفة» وعليها الفتوى» انظر فتح القدير(١/۸۷)»‏ والمبسوط 
»)547/١(‏ وحاشية رد الحتار لابن عابدين(١/٠0٠۲٠٠٠۲)»‏ قال العيئ في البناية(١/۹٤۳):‏ ورواه 
زفر رحمه الله أيضاً عن أي حنيفة يعينء كونه طاهراً. ثم قال: حي كان قاضي القضاة أبو حازم 
عبدالحميد العراقي يقول: أرجو أن لا تثبت رواية النجاسة فيه عن أبي حنيفة رحمه الله» وهو اختيار 
امحققين من مشايخنا ما وراء النهر» قال في الحيط: وهو الأشهر الأقيس. قال في المفيد: وهو الصحيح. 
قال الاسبيجابي: وعليه الفتوى. وانظر في مذهب الشافعية الأم(8/١٠٠)»‏ روضة الطالبين(١/۷)»‏ 
وقال النووي في المحموع(١207/1:‏ " قال الشيخ أبو حامد: نص الشافعي في جميع كتبه القديمة 
والجديدة أن المستعمل ليس بطهور ". وفي مذهب الحنابلة: الإنصاف(55:57/1)» كشاف القناع 
(۳۲/۱)» شرح منتهى الإرادات(5/1 .)١‏ 

.)588/١(طسوألا‎ )۲( 


شرح بلوغ المرام 62 


وهو قول مالك » والأوزاعي في أشهر الروايتين عنهما » والشافعي 97 
وأحمد 7 » وهو قول ابن المنذر 27 وابن حزم "° . 

وبي اا عر الخديك بان الكل أن ادام الرزاكل القليل عبد عمد كانه 
اعمال شعن شع I‏ ان أب E‏ قار علوم نالعاو 
يصيب الماء بعض جسله. 

وقال بعضهم: العلة تعبدية غير معقولة المععئ. 

والراحح في هذه المسألة - والله أعلم - هو الثالث لقولة أدلته» وموافقته للأصلء 
وضعف أدلة الأقوال الأحرى» وقد قدمنا أنه لا يوحد قسم من الماء طاهر غير مطهرء 
فالماء إما طهور وإما بحس. 

والماء المستعمل باق على طهوريته» لم ينقل عنها؛ لأنه لم يتغير بنجاسة» بل لم تقع 
فيه اة اد وا لای بدن ظاهرا. 


من فوائد ا حديث 


-١‏ النهي عن الاغتسال في الماء الدائم (أي الانغماس فيه). 
؟- أنه يجوز لغير الحنب الاغتسال فيه ما لم يؤذ أحدا بذلك» أو يحول بينه وبين 
استعماله في حاجته. 


*- يجوز للجنب الاغتراف من هذا الماء بيده أو بإناء والاغتسال خارجه. 


.)77-1١1/١(ريبكلا بداية امحتهد(7077/1)» حاشية الدسوقي على الشرح‎ )١( 
.)١57/1١(عومجملا‎ )۲( 

.)١15١-1١50/1١(عومجملا‎ )۳( 

)٤(‏ الإنصاف(١/5*)‏ قال: وهو أقوى في النظر. 

.)588/١(طسوألا‎ )٥( 

.)١9 مسألة(4‎ )4 ١ المحلى(؟/‎ )1( 
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[ ۷ - ول ل بخاري: للاببوالن أحدك ونفيالاء 
الدالم الذي لا يجري ثم يفغفكغل ف يه. 
۸-ولسلم: منه» ولأي داود: ولا يغدسل فيه من الجنابة. ] 


الحديث رواه البخاري(ح۲۳۹)» من رواية عبد الرحمن بن هرمز الأعرج» عن أبي 
هريرة» أنه سمع رسول الله # يقول: نحن الآحرون السابقون. 

وبإسناده قال: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري» ثم يغتسل فيه. 

وهو في مسلم(۱/٠۲۳)ح۲۸۲»‏ من رواية ابن سيرين» عن أي هريرة» بلفظ: لا 
يبولن أحدكم في الماء الدائم» ثم يغتسل منه. 

و(١/١۲۳)ح۲۸۳»‏ من رواية همام بن منبه» عنه ذه » بلفظ: لا تبل في الماء 
الدائم الذي لا يجري» ثم تغتسل منه. 

وأما رواية أبي داود» فقد رواه أحمد(؟/55). وأبو داود(٠۷)»‏ وابن حبان 
»)٠٠١۷(‏ والبيهقي في السنن الکبری(۲۳۸/۱)» من طريق محمد بن عجلان» عن 
أبيه» عن أبي هريرة بلفظ: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم» ولا يغتسل فيه من الحنابة. 

والجمع بين النهي عن البول في الماء الدائم» والنهي عن اغتسال الجنب في الماء 
الدائقم. ولو لم يبل فيه» جمع بينهما ابن عجلان» عن أبيه» عن أبي هريرة» وانفراده 
يوحب ريبة أن الحديث بهذا اللفظ لم يثبت. 

وقد روى الحديث جماعة عن أبي هريرة في الصحيحين وغيرهماء لم يذكروا ما 


ذكره محمد بن عجلان: منهم: محمد بن سيرين» وهو من أثبت أصحاب أبي هریره» 
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ومام» والأعرج» وحميد بن عبد الرحمن» وخلاس بن عمروء وغيرهم كما سأبينه 
بالتفصيل إن شاء الله تعالى: 
الطريق الأول: 

الأعرج» عن أبي هريرة. 

أخرجه البخاري(۲۳۹)» وابن خزيعة(57)» و الطحاوي(١/١٠)»‏ من طريق 
الأعرجء عن أبي هريرة بلفظ: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم 
الطريق الثاني: 

ابن سيرين» عن أبي هريرة. 

أخرحه عبد الرزاق في المصنف(٠ »)١‏ أخبرنا معمر» عن أيوب» عن ابن سيرين» 
عن أبي هريرة أن رسول الله ## قال: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يتوضاً منه. 

ومن طريق عبد الرزاق أخرجه أحمد(3555/7)» وابن الجارود في المنتقى(؟ 5), 
وأبو عوانة(١1/5/1؟).‏ 

وأحرجه الحميدي(970)» حدثنا سفيان بن عينية» ثنا أيوب به» بلفظ: 

وأحرحه أحمد(؟/577)» ومسلم(۲۸۲)» وأبو داود(59)» والدارمي(١١7))‏ 
وأعرجه الطحاوي(١ »)١٤/‏ وأبو يعلى(5077)» والبيهقي(57/1١)»‏ من طريق 
هشام» عن محمد بن سيرين» عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله :"لا يبولن 
أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل منه". 

وأخرجه النسائي في الكبرى(7 5)» وقي السنن الصغرى(/5)» أخبرنا يعقوب ابن 
إبراهيم» قال: أخبرنا إسماعيل» عن بحيى بن عتيق» عن محمد بن سيرين» عن أبي 
هريرة» قال: قال رسول الله 8#: "لا يبولن أحدكم في الماء الدائم» ثم يغتسل منه". 

قال النسائي : كان يعقوب لا يحدث هذا الحديث إلا بدينار. 


ااه 


ترح و اكرام 6 


وأحرجه ابن عدي في الكامل(7/5١7)»‏ من طريق علي بن عبدة» ثنا ابن علية» 
عن يی بن عتيق» عن محمد بن سيرين به. بلفظ: ثم يتوضاً منه أو قال: يغتسل. 

قال ابن عدي: هذا الحديث لم يحدث به عن ابن علية من الثقات غير يعقوب 
الدورقي حدثنا جماعة من الثقات منهم أبو عبد الرحمن النسائي» عن يعقوب» وكان 
يعقوب يأحذ على هذا الحديث ديناراء فسرقه منه علي بن عبدة. اه 
الطريق الثالث: 

مام بن منبه» عن أبي هريرة. 

رواه عبد الرزاق في مصنفه‌(۲۹۹)» عن معمر» عن همام بن منبه» قال: معت أبا 
هريرة يقول: قال رسول الله ## "لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم 
قرفا ييه . 

ومن طريق عبد الرزاق أخرجه أحمد(717/7)؛ ومسلم(۲۸۲)» والترمذي(58)» 
وابن الجارود في المنتقى(؟ 5)» وأبو عوانة في مسنده(١/١۲۷).‏ 
الطريق الرابع: 

عطاء بن ميناء» عن أبي هريرة. 

أحرحه الطحاوي(١/5 »)١‏ وابن خزيعة(44)» وابن حبان(57١١)»‏ والبيهقي 
(۲۳۹/۱)» من طريق عطاء بن ميناء» عن أبي هريرة أن رسول الله # قال: "لا 
يبولن أحدكم في الماء الدائم» ثم يتوضأ منه أو يشرب". 

وذكر الشرب انفرد بها الحارث بن أبي ذباب» عن عطاء بن ميناءء وهي شاذة» 
والحارث صدوق له أوهام. 
الطريق الخامس: 

أبو عثمان مولى المغيرة بن شعبة» عن أبي هريرة. 

أحرحه أحمد(5914/7)» قال: حدثنا أبو أحمد, ثنا سفيان» عن أبي الزناد» عن 


موسى بن أب عثمان» عن أبيه» عن آبي هريرة مرفوعاء وفيه: ثم يغتسل منه. 
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وأحرجه عبد الرزاق(۲٠۳)»‏ عن الثوري» عن ابن ذكوان» عن موسى بن أبي 
عثمان به بلفظ: م يغتسل فيه. 

وأحرحه أحمد(1514/7)» حدثنا عبد الله بن الوليد ومؤملء قالا: حدثنا سفيان» 
قال: حدثئ أبو الزناد به. 
الطريق السادس: 

عن خلاس» عن أبي هريرة. 

أحرجه أحمد(555/7: »)٤۹۲‏ والنسائي(517). 

وخلاس لم يسمع أبا هريرة. 
الطريق السابع: 

عن أي ابرع عن أي هريره 

أحرحجه أحمد(؟/588.: »)٥۳۲‏ وابن ابي شیبة(۱۳۱/۱)رقم 21١5١84‏ وسنده 


جيك. 


الطريق الثامن: 

عن حميد بن عبد الرحمن الحميري» عن أبي هريرة. 

أخحرجه أحمد(؟/ :09 حدثنا عفان» حدثنا ۳ عوانة» عن داود بن عبد الله 
الأودي» عن حميد بن عبد الرحمن الحميري» عن أي هريرة مرفوعاً بلفظ: " ثم يغتسل 
منه" . 

فهؤلاء ثمانية رواة رووه عن أبي هريرة» ولم يقل واحد منهم ما قاله ابن عجلان» 
عن أبي الزناد» عن أبي هريرة بجمعه حديثين في حديث واحد. 

وحديث النهي عن الانغماس في الماء الدائم» والرحل حنب» لا يعرف من حديث 
أبي الزناد» عن الأعرج» عن أبي هريرة» وإنما حاء من طريق أبي السائب مولى هشام 


ابن زهرة» عن ابي هريرة مرفوعا. 
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أخرجه مسلم(۲۸۳)» وابن ماجه(ه 50).؛ والنسائي(۲۲۰)» وابن الجارود(” »)٥‏ 
وابن حزعة(37)» وأبو عوانة(١/7075)»‏ والطحاوي(١١/54 »)١‏ وابن حبان(؟55١١)»‏ 
والدارقطيئ(2157/1)» والبیهقي‌(۲۳۷/۱)» من طريق عمرو بن الحارث» عن بكير 
ابن الأشجء أن أبا السائب مولى هشام بن زهرة حدثه» أنه مع أبا هريرة يقول: قال 
رسول الله ##: "لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم» وهو جنبء» فقال: كيف يفعل يا 
أبا هريرة ؟ قال: يتناوله او 
العاني 
الفرق بين رواية " فيه " ورواية " منه ": 
أن " في " تفيد الظرفية» أي ينغمس ف للماء. 
أما " من " فتفيد الأحذ والتناول. 
فالرواية الأولى هكذا: " لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري» ثم يغتسل 

والرواية الثانية هكذا: " لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري» ثم يغتسل 
منه ا 

فالأولى: مى عن البول في الماء الدائم» ثم الانغماس فيه. 

والثانية: فى عن البول ثم الاغتراف منه. 

والمقصود في الحالين النهي عن البول في الماء الراكد الذي لا يجري على ما سيأ 
ياذن الله تغال: 
قوله: " لا يبولن ": 

فيه مي عن البول في الماء الراكد» مع التوكيد بنون التوكيد الثقيلة. 
قوله: " ثم يغتسل ": 


fun |‏ 
فيه ثلائة أوجه: 


شرح بلوغ المرام 62 


الأول: 

أنه بالرفع " يغتسل " 

وعليه يكون المعئ: لا يبولن أحدكم في الماء الراكد الذي لا يجحري؛ لأنه سيحتاج 
إلى أن يغتسل فيه. 

فيكون قوله: " ثم يغتسل... " حرج مخرج التعليل» فالمعيئ: لا تبل في هذا الماء 
الراكد؛ لأنه ليس من الحزم» ولا من العقل والمروءة أن تبول فيه» وأنت ستحتاجه 
عما قليل لغسل أو وضوء أو غيره. 

فهو كقوله : " لا جلد أحدكم امرأته جلد الأمة» ثم يجامعها في آخر اليوم " 
رواه البخاري(57/5١).‏ 

وني رواية لمسلم(51/4١5):‏ "إلام يجلد أحدكم امرأته جلد العبد - وقي رواية: 
الأمة - ولعلها يضاجعها من آخر يومه". 

وهذا الحديث لم يروه أحد بالجزم؛ لأن المراد النهي عن الضرب؛ لأنه يحتاج في 
مآل حاله إلى مضاجعتهاء فتمتنع لإساءته إليهاء فلا يحصل له مقصوده ‏ . 

وعليه فالنهي في حديث الباب هو عن البول في الماء الراكد فحسب. 
أما من حيث الإعراب: 

فقوله: " يغتسل " فعل مضار ع مرفوع لتجرده من الناصب والحازم» والفاعل 
مستتر والجملة من الفعل والفاعل حبر لمبتدأ محذوف تقديره: " هو يغتسل ". 

فتكون كقوله " هو يضاجعها ". 

ولذلك لم تختلف الرواية في لفظة (يضاحعها) أنها بالرفع؛ لأا حبر لبتدأ موجحود 
غير عدو ف 


قالوا: وحديث الباب مثله في المعئ» وإن كان مبتدؤه محذوفا. 


.)7517/1١(حتفلا انظر‎ )١( 
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الغاني: 

بالجزم (ثم يغتسل فيه) على أنه معطوف على قوله " لا يبولن" المحروم بلا الناهية 
وإن كان مبنياً على الفتح لاتصاله بنون التوكيد ف" يغتسل " محزوم بالعطف على 
موضع " يبولن ". 

وعلى هذا يكون النهي عن كل من الأمرين على انفراد: أي لا يبولن أحدكم في 
الماء الدائم الذي لا يحريء ولا يغتسل فيه من الحنابة "... فنهى عن هذا وذاك. 
الثالث: 

بالنصب (ثم يغتسل فيه) على تقدير (أن) محذوفة بعد حرف العطف (ثم)» وكأهم 
حعلوا (ثم) مقام واو المعية» أي: وأن يغتسل فيه. 

كأنه فى عن البول والاغتسال معاء أن نى عن الحمع بينهماء وليس فيه تعرض 
للبول مفرداء أو للاغتسال مفرداً. 

والأقرب من هذه الروايات الثلاث هي الرواية الأولى» أي النهي عن البول؛ لأنه 
سيحتاجحه في الاغتسال. 

أما رواية أبي داود فهي صريحة في النهي عن الاغتسال من الحنابة» أي الانغماس؛ 
ودا سيق القول :نيه ى اديت الاي 
ا مسائل الفقهية 
المسألة الأولى: 

في الحديث النهي عن البول في الماء الراكد.. فما حكم البول فيه؟ 

أما إن كان الماء يتغير بالبول فيه» وتظهر فيه النجاسة قليلاً كان أم كثيراً فإن 
البول فيه لا يجوزء وقد حكى الإجماع على ذلك جماعة من أهل العلم» منهم الإمام 
ابن تيمية في مجموع الفتاوى(١؟75/5)»‏ والحافظ ابن دقيق العيد في إحكام الأحكام 
(۲۳/۱)» والعراقي في طرح التثريب(517/1). 
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لأنه إذا بال فيه نجحسه» فحرم غيره من استعماله. 
المسألة الثانية: 

أما الماء الذي لا يتغير بالبول» فللعلماء قولان: 
القول الأول: 

هو رم البؤل: الماع الراكد“مطلقا. «وهذا متهي الطاهرية:210 + وا فة > 
وبعض الشافعية 227 وعموم القائلين بتحريم اغتسال الجنب بالماء الراكده إذ إن تحرم 
البول عندهم من باب أولى. 

واستدلوا بحديث الباب» فإن ظاهره يدل على التحريم؛ لأنه مى لا صارف له. 

كنا اعدا ديق جار اق فخ مل أن رسول ا 6 "من ان يال في 
الاو الا کا کج و هي 

كما استدل بعضهم بقاعدة سد الذريعة؛ لأن بول الإنسان بالماء يفضي إلى 
تنجيسه» ولو لم يكن من أول مرة» ذكر ذلك القرطبي وغيره © . 

قال النووي في شرح مسلم(٣/۱۸۸)‏ مؤيداً هذا القول: ولو قيل يحرم لم يكن 
بعيداً؛ لأن النهي يقتضي التحريم على المختار عند الحققين. 
القول الشاني: 

التفريق بين الكثير والقليل» فيكره في الكثير الذي لا ينجسء أما القليل فالصواب 


عند الشافعية وغيرهم أنه يحرم؛ لأنه ينجسه ويغر غيره ا 


(1) المحلى(١9/1١1-.5١).‏ 
(۲) حاشية ابن عابدين(555/1). 

(؟) شرح مسلم للنووي(۱۸۸/۱). 

.)"4/8/1١(حتفلا المفهم(1۳۸/۲)» وانظر‎ )٤( 
شرح مسلم للنووي(۱۸۸/۳).‎ )5( 
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والراجح القول الأول أي القول بالتحريم في القليل والكثير لظاهر النهي في 
الحديثين» ولنشية تغير الكثير بالنجاسة. 

وهذه المسألة أظهر في الدليل من المسألة الي قبلها (وهي مسألة تحريم الغسل في 
الماء الدائم للجنب). 

وحكم هذه المسألة ظاهر؛ لأنه مر أن البول في الماء الدائم لا يجوز» وأن الاغتسال 
للجنب في الماء الدائم لا يجوز فمن باب أولى لا يجوز الجمع بينهماء بل هو أشد 
تحرعاء وهذا هو المفهوم من رواية النصب (... ثم يغتسل) إذ إن معناها النهي عن 
الجمع بينهما. 

والنهي عن الحمع بينهما لا ينان النهي عن كل منهما على انفراد. 

وسواء صح هذا الوجه (وجه النصب) من حيث الرواية أو لم يصح» فإن حكم 
المسألة ظاهر لا بحتاج إلى بيان. 
المسألة الثالثة: 

حكم الماء الذي بيل فيه. 

هذا الماء - كما يفهم نما سبق من المباحث - فيه قولان: 
القول الأول: 

من يفرق بين الكثير والقليل فما كان قليلاً فإنه ينحس بالبول فيه» وهذا مذهب 
الشافعية» والحنفية» ورواية عن أحمد, على احتلاف بينهم في حد القليل. 
القول الثاني: 

قول من لا يفرق بين الكثير والقليل» بل مدار الحكم عندهم على التغير أو 
عدمه» فما تغير بالنجاسة فهو بحس - وهذا إجماع كما سبق- وما لم يتغير فهو 
عندهم باق على طهوريته قليلاً كان أو كثيراً. 
فائدة: 


هذا الحديث صريح في النهي عن البول في الماء الدائم. 


شرح بلوغ المرام ® 


وهذا النهي إما لأن البول ينجس الماء» أو يكون وسيلة إلى تنجيسه بكثرة البول 
فيه» أو يكون مدعاة لاستخبائه واستقذاره حي ولو لم ينجس. 

ولذلك فإن ما كان أشد وأغلظ من البول فهو أولى بالمنع كالتغوط مثلاً في الماء 
الدائم. 

ولقد شذ بعض الظاهرية فقالوا: إن التغوط ليس كالتبول؛ لأن الرسول ## هى 
عن البول فقط» فنقف عند ظاهر الحديث ولفظه» وهذا قول مطرح» وقد شنع كثير 
من أهل العلم على الظاهرية في هذاء حى قال بعض المالكية وهو ابن بطال في شرح 
البخاري(١557/1):‏ وهذا غاية في السقوط وإبطال المعقول. 

وقال صاحب المفهم(1۳۹/۲) وهو مالكي أيضاً: ومن التزم الفضائح وجمد هذا 
الممود فحقيق أن لا يعد من العلماء... قال: ولقد أحسن القاضي أبو بكر (يعيئ: 
ابن العربي المالكي) حيث قال: إن أهل الظاهر ليسوا من العلماء ولا من الفقهاء فلا 
يعتد بخلافهم بل هم من جملة العوام. وعلى هذا حل الفقهاء والأصوليين» ومن اعتد 
بخلافهم إنما ذلك لأن مذهبه أنه يعتبر مذهب العوام فلا ينعقد الإجماع مع وحود 
خلافهم.. 

وقال النووي في المجموع(١/5١١):‏ " وهذا مذهب عجيب وفي غاية الفسادء 


إلا 


فهو أشنع ما نقل عنه إن صح عنه - رحمه الله - وفساده مغن عن الاحتجاج عليه 
وهذا أعرض جماعة من أصحابنا المعتنين بذكر الخلاف عن الرد عليه بعد حكايتهم 
مذهبه» وقالوا: فساده مغن عن إفساده...". 

وهذا المذهب الذي نقل عن داود هو ظاهر مذهب الإمام ابن حزم في الحلى 
»))8181/١(‏ فبعد أن ساق الحديث قال: " فلو أراد عليه السلام أن ينهى عن 
ذلك غير البائل لما سكت عن ذلك عجزا ولا نسياناء ولا تعنيتاً لنا بأن يكلفنا علم ما 
لم يبده لنا من الغيب". 


شرح بلوغ المرام ® 


وقريب منه في الجمود قوهم: إنه لو بال في كوز أو نحوه» وصبه في الماء لم يضرء 
ولو بال حارج الماء فجرى البول إلى الماء لم يضر؛ لأن النهي إنما هو عن البول في الماء 
امن 

قال ابن دقيق العيد: والعلم القطعي حاصل ببطلان قولحم لاستواء الأمرين في 
الحصول ف الما فإن المقصود احتناب ما وقعت فيه النجاسة من الماء» وليس هذا 
حال الظنون» بل هو مقطوع به " 9 . 

وذكر هذه الأقوال الشاذة لا يخلو من فائدة» ومن ذلك أن يعلم أن كل أحد من 
البشر حاشا رسول الله يي يؤحذ من قوله ويترك» كما قال إمام دار المحجرة مالك 
ينه : ما منا إلا راد عليه إلا صاحب هذا القبر 88 ' . 

وطالب العلم يحذر من الولع بالغرائب وتتبعهاء والاستدلال هاء قال عبدالر من 
ابل هلاي > بره اذ = لأ يكون ماما ن الل من أخنابالشاذ من العلو © 


(۱) الإحكام(١/5‏ ؟)» وانظر طرح التثریب(۳۷-۳۹/۲). 

(۲) كما قي السير(٣/4۳)»‏ ومعن قول الإمام المطلبي: إذا صح الحديث فهو مذهبي للسبكي 
(ص۱۲۷) وغيرهما. 

(۳) رواه ابن عبد البر في التمهيد(١/5‏ 5)» وانظر الحلية(5/9)» والسير(9/*١5).‏ 

المراجع الإضافية: 

المحلی(۱۸۸-۱۷۷/۱)» إحكام الإحكام(١/١55-51).‏ مجموع الفتاوی(۳۳/۲۱-١٠)»‏ المجموع 
(۱۱۹-۱۱۸/۱)» شرح النووي على مسلم(۱۸۹-۱۸۷/۳))» الفتح(١/45‏ 58-7 *)» طرح 
التثریب(۳۷-۲۹/۲)» نيل الأوطار(١١57/1‏ -55)» العدة١58-155/1١).‏ 


